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 1الملحق رقم 

 منهجية ومسطرة إعداد برنامج التنمية المندمج 

   على صعيد العمالة أو الإقليم

 

وفق  ، إلى تحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية المندمج على صعيد العمالة أو الإقليمالمذكرة التوجيهيةتهدف هذه 
 المنهجية والمقاربة التالية:

 برنامج التنمية المندمج؛العمل على توحيد شكل وتبويب  -

 وضع الترتيب الدقيق للأولويات والحاجيات؛ -

إعتماد دراسة تبرز نقاط القوة ونقاط الضعف، ومؤشرات التنمية لمختلف المجالات الاقتصادية  -
 والإجتماعية؛

الترابية التابعة للنفوذ الترابي للعما - لة إعتماد تخطيط وبرمجة تنمية مندمجة على مستوى كافة الجماعات
 أو الإقليم؛

الحرص على تحقيق التكامل مع باقي وثائق التخطيط والبرمجة على مستوى الجهة وكذا على مستوى  -
 الجماعات؛

على  ،السعي إلى تحقيق النجاعة، باللجوء إلى التعاضد في تدبير الإمكانيات المالية والموارد البشرية المتوفرة -
 لفائدة كافة الجماعات الترابية. ،ء نهج تشاركي تنموي متكاملمستوى العمالة أو الإقليم، وسعيا وراء إرسا

تسعف في إعتماد برمجة تأخذ بعين الإعتبار الحاجيات  ،وتأسيسا لمقاربة مندمجة شمولية ،وتحقيقا لهذه الأهداف
 لية:  الأولوية، وفق منظور متطلبات التنمية المستدامة لمختلف الجماعات الترابية، يتعين إتباع المراحل التا

 :للحاجيات، والإمكانيات التي تتوفر عليها العمالة أو الإقليمتشخيص  إنجاز.1

، وذلك وإكراهاتهابهاقوة التهدف هذه المرحلة إلى إجراء جرد حول واقع التنمية في العمالة / الإقليم وتحليل نقط 
 من خلال:

خرائط حاجيات  إعتمادا على ،الإقليمو أالعامة للعمالة  والمميزات إعداد جدادات مفصلة حول الخصائص -أ
 :وذلك من حيث ،العالم القروي، وكذا خرائط حاجيات الدوائر والمدن الصغيرة من مرافق عمومية

 ؛المساحة  -

 ، حسب الفئات العمرية؛العدد الإجمالي للساكنة -

 ؛طبيعة المناخ -

 الموارد المائية؛ -
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 المتوفرة؛ الموارد الطبيعية -

وطبيعتها  الموانئوأنواعها،  السدود، السكك الحديدية)الطريق السيار،  البنيات التحتية المهيكلة -
 ....(؛المطارات)تجارية، ترفيهية(، 

/  إقليمية / جماعية/  غير مصنفة / مصنفة/  وضعية وحالة الشبكة الطرقية )الطول، النوعية -
 ؛(حالتها، مسالك قروية،.... جهوية

والنوعية، التخصص، عدد الأسرة، عدد الأطر الطبية )أطباء،  من حيث العدد المؤسسات الصحية -
 (؛...... ممرضون 

إعداديات، ثانويات، مؤسسات جامعية، مؤسسات  - مؤسسات التكوين )مدارس إبتدائية،
 التكوين المهني......( 

 .عددالو من حيث النوع وتصنيفها  وثائق التعمير ب نسبة تغطية تراب العمالة أو الإقليم -

على مستوى العمالة أو الحالية والمستقبلية حسب مجالات التنمية  ؤشراتالمإعداد جدادات خاصة ب -ب
 :كالآتيالجهوي والوطني،  ينالإقليم ومقارنتها مع المؤشر 

 نسبة الساكنة النشيطة؛ -

 ؛البطالة نسبة -

 ؛الأميةنسبة  -

 نسبة التمدرس )ذكور وإناث(؛ -

 سوق الشغل؛مستوى التكوينات والمؤهلات لولوج  -

 نسبة الهدر المدرس ي؛ -

 الخرجين من مختلف المؤسسات التكوينية؛ تخصصنوعية مستوى تأهيل و  -

 نسبة الفقر على المستويين الحضري والقروي؛ -

مع تحديد نسبة وعدد  ...(،، أحياء ناقصة التجهيزنوعية السكن )دور الصفيح، بناء عشوائي -
 لسكن؛الساكنة والأسر القاطنة بكل نوع من أنواع ا

 ؛نسبة الريط بشبكة الماء الصالح للشرب -

 ؛لكهرباءنسبة الربط بشبكة ا -

 ؛نسبة الربط بشبكة الصرف الصحي -

 نسبة جمع النفايات؛ -

 ؛لخدمات الأساسيةللمرافق العمومية وانسبة الولوج  -

 العمومي؛ نسبة الولوج إلى شبكة النقل -

)البعد عن المراكز الحضرية، طبيعة وطول المسالك  نسبة وعدد الدواوير والجماعات المعزولة -
 (؛.....والطرق القروية

    .مقومات وإكراهات التنمية الاجتماعية في العمالة أو الإقليمالإمكانيات و  -

  ومدى مساهمتها في التنمية: و الإقليمأالاقتصادية بالعمالة بالمجالات إعداد جدادات خاصة  -ج

يتعلق الأمر خلال هذه المرحلة بإجراء جرد شامل ودقيق مع إستشراف المستقبل لجميع المجالات الاقتصادية، 
التنمية الاقتصادية والإجتماعية،  في مجال على حدة،مدى مساهمة كل تحديد و على صعيد العمالة أو الإقليم، 
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، ويتعلق الة أو الإقليم وعلى صعيد الجهةعلى صعيد العم ،الدخل الفرديوكذا إنعكاسها على الرفع من قيمة 
 الأمر بالمجالات الاقتصادية التالية:

 الصحة؛ -

 ؛الفلاحة -

 الصيد البحري؛ -

 ؛السياحة -

 ؛الصناعة التقليدية -

 التعليم؛ -

 الشباب والرياضة؛ -

 التجهيز والنقل؛ -

 ؛اللوجستيكالخدمات و  -

 ؛الصناعة -

 ؛الطاقة والمعادن -

 ؛الاشغال العمومية -

 ..الاجتماعي والأسرة.التضامن والإدماج  -

، إعتمادا على الآليات المتوفرة، من بينها المبرمجة أو قيد الإنجاز إحصاء وجرد الإستثمارات العمومية – 2
  :(PMO)منصة تدبير المشاريع 

والجماعات  ،المصالح الخارجية للدولة لدى المعطيات والمؤشرات والوثائق المتوفرةو المعلومات يتولى العامل بتجميع 
حول المشاريع المنجزة أو المزمع إنجازها فوق تراب العمالة أو  ،والمؤسسات والمقاولات العمومية ،الترابية الأخرى 

الأنشطة والقطاعات والمجالات الإقليم. وذلك للقيام بجرد لواقع الحال، خصوصا فيما يتعلق بحالة ودينامية 
 .الإقتصادية

لبرامج وامن خلال البرامج الوطنية  حصر وتقييم المجهود الإستثماري العمومي، ه،اتعملية الإحصاء ه وينتظر من
 .، وكذا البرامج التي تنفذها الجماعات الترابيةالتي تندرج ضمن السياسات القطاعية لمختلف الوزارات

 : ، على سبيل المثال لا الحصرويقصد بالبرامج الوطنية

 ؛ماعيةبرنامج تقليص الفوارق المجالية والإجت -

 ؛البرنامج الوطني للطرق  -

 ؛البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة -

 ؛برنامج مدن بدون صفيح -

 ؛برنامج تأهيل المدن العتيقة -

 برنامج السكن الاجتماعي؛ -

 ؛البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الشروب -

 ؛برنامج الكهربة القروية الشمولي -

 الوطني للنفايات المنزلية؛البرنامج  -

 ؛برامج التأهيل الحضري للمدن والمراكز الحضرية  -
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 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ... -

البرامج المنجزة من طرف مختلف القطاعات الوزارية  ، على سبيل المثال لا الحصر،أما البرامج القطاعية فيقصد بها
 ؛وذلك في إطار سياساتها القطاعية

 الصحة؛قطاع  -

 ؛الفلاحةقطاع  -

 قطاع الصيد البحري؛ -

 ؛السياحةقطاع  -

 ؛الصناعة التقليديةقطاع  -

 قطاع التعليم؛ -

 قطاع الشباب والرياضة؛ -

 قطاع التجهيز والنقل؛ -

 ؛اللوجستيكقطاع الخدمات و  -

 ؛الصناعةقطاع  -

 ؛الطاقة والمعادنقطاع  -

 ؛الاشغال العموميةقطاع  -

 والأسرة؛التضامن والإدماج الاجتماعي قطاع  -

 إلخ.....نمية المستدامة، قطاع الت -

التي هي قيد الإنجاز أو الإستثمارات العمومية وإحصاء وجرد  التشخيص الترابي ويجب أن تفض ي كل من مرحلتي
 vocationإلى إبراز الخصائص المميزة لتراب العمالة أو الإقليم ) ،و الإقليمأالمبرمجة على مستوى العمالة تلك 

du territoire ( :وذلك بتحديد 

 ؛للتنميةمهيكلا مميزات العمالة أو الإقليم التي يمكن أن تشكل محركا من حيث إبراز : نقاط القوة -

والإكراهات الرئيسية التي تحول دون تنمية العمالة أو  المعيقات من حيث تحديد: نقاط الضعف -
 (؛...الإقليم )غياب بنية تحتية مناسبة إلخ

العمالة أو الإقليم )توفر البنية التحتية  تنمية تعزيز  في وتساهم: الفرص التي يمكن أن تتوفر الفرص -
 ...(؛، الموارد الطبيعية، الموقع الجغرافي، المناخللنقل، والبنية التحتية الاجتماعية

 الإقليم.على تنمية العمالة أو سلبا الرئيسية التي من شأنها أن تؤثر  خاطر الم يقصد بها: المخاطر -

في نهاية هذه المرحلة، سيكون من المهم تحديد الحلول وإصدار التوصيات التي ستوجه عملية تحديد أولويات 
، في تناسق ذات الأولوية والخدماتوتحديد المشاريع  المندمجتنمية الالتنمية، وبالتالي صياغة أهداف برنامج 

وي لإعداد التراب، برنامج التنمية الجهوية، برنامج مع باقي المخططات والبرامج التنموية، كالتصميم الجه
تقليص الفوارق المجالية والإجتماعية، المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برنامج تنمية 

 .العمالة أو الإقليم، وكذا برامج عمل الجماعات
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 تنمية: لإدراجها ضمن البرنامج المندمج ل المقترح الأولوية ذات والأنشطة المشاريع تحديد - 3

سلم لتنمية، إذ تستلزم الأخذ بعين الاعتبار لتكتس ي هذه المرحلة أهمية قصوى في مسلسل إعداد البرنامج المندمج 
من حيث تجاوز مكامن القصور في  ،الأثر المباشر على الساكنة المستهدفةمدى إنعكاس الوقع المنتظر و الأولويات و 
وذلك  ،، ومن حيث الرفع من مؤشرات التنمية، والمرافق الحيوية والخدمات الضروريةالإنتاجية جالاتالمما يخص 

أو على الصعيد  ،سواء على صعيد الجهة ،وتقريبها من المعدلات ،من أجل التحسين من المؤشرات الأكثر ضعفا
 الوطني؛

لعجز ا إختيارها وفق إستهداف تقليص يجب ،دمجتنمية المنالفي برنامج التي ستدرج المشاريع البرامج و وعليه، ف
المرحلتين السابقتين )مرحلة التشخيص الترابي ومرحلة إحصاء وجرد الاستثمارات  إنجاز والقصور الملاحظين أثناء 

 العمومية المبرمجة(.

 وبالنسبة لأهداف هذه المرحلة فيمكن إجمالها كالآتي:

 تعاضدإنجازها، مع الأخذ بعين الاعتبار  وموطنتحديد المشاريع ذات الأولوية لتنمية العمالة أو الإقليم  -
والموارد والمساهمات المالية اللازم تعبئتها بالنسبة لكل مشروع ولكل طرف في  لوسائل بين الجماعاتا

 ؛إنجاز برنامج التنمية المندمج

 سنوات المقبلة؛الثلاث لمشاريع على مدى مع جدولة زمنية ل موضوعيإطار  إعداد -

 المندمج.تنمية اللمشاريع برنامج  اللازمتمويل القائمة بالشركاء المحتملين للحصول على  تحديد -

 وفي هذا الصدد، يتعين:

مقاربة المشاريع  من حيثالأخرى،  والبرمجة تحقيق الالتقائية والتكامل مع وثائق التخطيطالحرص على  -
الجهوي لإعداد التراب،  بالتصميمتلك المبرمجة مع رنامج المندمج لتنمية العمالة أو الإقليم المدرجة في الب

، ةبرنامج تنمية الإقليم وبرنامج عمل الجماعالعقد البرنامج بين الدولة والجهة،  برنامج التنمية الجهوية،
 خرى التي تنجزها الجماعات الترابية؛، وكذا البرامج والمشاريع التنموية الأ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

الحرص على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بين الجماعات التي تتواجد ضمن المجال الترابي للعمالة  -
، باستهداف المناطق والمجالات التي تعاني من العجز في ما يخص البنيات التحتية الأساسية وتلك أو الإقليم

 ؛ لاقتصادي والإجتماعيالتي تتسم بهشاشة النسيج ا

بتنسيق مع و  ،ستشارات موسعة مع مختلف المصالح الخارجيةوفق إختيار المشاريع الإعداد الأمثل لإ  -
 مختلف مجالس الجماعات الترابية المعنية؛

شراكة موقعة ومؤشر عليها، والتي هي  الأخذ بعين الإعتبار للبرامج والمشاريع التي تشكل موضوع إتفاقيات -
 قيد الإنجاز؛

 الإعتماد عند ترتيب أولوية المشاريع وتوطينها، على الآليات التالية: -

 الخرائط المعتمدة في إنجاز برنامج تقليص الفوارق المجالية والإجتماعية؛ 

 الخرائط المتعلقة بترتيب المراكز الصاعدة حسب الأولوية؛ 

 لدوائر الإدارية كمجالات ترابية مدمجة للجماعات؛الخرائط المتعلقة با 

 خلاصات وتوصيات اللجان الجهوية لليقظة الإقتصادية. 
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 ؛2024-2023-2022الحرص على تحديد مدة إنجاز برنامج التنمية المندمج في ثلاث سنوات  -

ستهدفة من خلال التي لم تكن م والمجالات الترابية توجيه المجهود الإستثماري نحو القطاعات الاقتصادية -
التي تم إحصائها؛  الإستثمارات العمومية

 إعطاء الأولوية للمشاريع التي تساهم في خلق فرص الشغل القارة والدائمة؛ -

الحرص أثناء إنجاز المرافق العمومية على العدالة المجالية من حيث توطينها، وذلك من أجل ضمان  -
  كافة الساكنة من الخدمات التي ستقدمها؛  إستفادة

الإقتصار على المشاريع التي تتوفر على تركيبة مالية تبين التوزيع السنوي لمساهمات جميع الشركاء المعنيين.  -
 هؤلاء الشركاء؛ ل الصريحة وافقةالمعلى أن تحظى هذه التركيبة ب

أثناء إقتراح مساهمتها في مختلف المشاريع المزمع الأخذ بعين الاعتبار للقدرة المالية للجماعات الترابية  -
 ؛ ببرنامج التنمية المندمج إدراجها

 إعطاء الأولوية للمشاريع التي تتوفر على الدراسات التقنية المنجزة؛ -

 تحضير بطاقة تقنية خاصة بكل مشروع على حدة؛  -

 دمج بعد التنمية المستدامة ومراعاة أهداف التنمية المستدامة؛  -

وذلك من أجل الحرص على  السادة الولاة، وتحت إشراف تنسيقالب ةإعداد برامج التنمية المندمجيتم  -
 .ةالجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوي التصميمتكامل وإنسجام هذه البرامج مع 

 التركيبة المالية لبرنامج التنمية المندمج: -4

ندمج، يرتبط إرتباطا وثيقا بضبط تركيبته المالية، والتأكد المسبق من إن مرحلة التنزيل الفعلي لبرنامج التنمية الم
 مصادر تمويله، من خلال ما يلي:

حصر القيمة الإجمالية الواقعية لبرنامج التنمية المندمج، تراعي السقف المالي الممكن تعبئته من طرف كل  -
 شريك على حدة؛

 حسب ما يلي:توزيع الكلفة الإجمالية لبرنامج التنمية المندمج  -

  ؛2024-2023-2022سنوات 

 الشركاء؛ 

 المحاور؛ 

 .البرامج والمشاريع 

إستثمار الإستشارات الموسعة مع المصالح الخارجية، ومع المقاولات والمؤسسات العمومية، من أجل  -
موافقة صريحة المصالح والمؤسسات السالفة الذكر، التحسيس على الإقتصار على المشاريع التي تبدي 

ومن حيث جدولة تحويلها على مدى  ،المساهمة في تمويلها، من حيث القيمة الإجمالية للمساهمةبشأن 
 ثلاث سنوات؛

التقدير الأنسب للقدرة المالية للجماعات الترابية الشريكة أثناء إقتراح مساهماتها في تمويل البرامج  -
 التالية: والمشاريع موضوع برنامج التنمية المندمج، من خلال مراعاة المؤشرات
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  المجهود المبذول من طرف الجماعات الترابية في مجال إستخلاص وتحصيل الجبايات المحلية
 مع تقدير الباقي إستخلاصه؛

  ؛لنفقات ومتأخرات الأداء تزاماتالإلتصفية الإعتمادات المرحلة و 

  مواردها المالية؛المجهود المبذول من طرف الجماعات الترابية في مجال تثمين ممتلكاتها وتنمية 

 إمكانية اللجوء إلى القروض الممنوحة من طرف صندوق التجهيز الجماعي؛ 

 لنصوص القانونية تسمح بالاقتراض دون تحديد البنك المعني )ا، مكانية اللجوء الى القروضإ
من جميع مؤسسات الائتمان الوطنية أو المؤسسات المالية الدولية أو الهيئات العمومية 

 ؛تعاون كما تسمح بإصدار سندات الديون واللجوء إلى عمليات التسنيد(الأجنبية لل

 تحديد القيمة الحقيقية للفائض الذي تحققه ميزانيات الجماعات الترابية المعنية؛ 

 إستحضار الإلتزامات المالية للجماعات الترابية الموقعة سلفا بمقتض ى القروض؛ 

  المالية للجماعات الترابية الموقعة سلفا بمقتض ى إتفاقيات شراكة مع  إستحضار الإلتزامات
 مختلف الشركاء.

 إطار الشراكة وآليات الحكامة المقترحة لأجرأة برنامج التنمية المندمج:  

تعتبر الشراكة الآلية الأنسب لأجرأة برنامج التنمية المندمج، وعليه سوف يتم موافاتكم باتفاقية إطار نموذجية، 
 صد إعتمادها، من أجل:ق

توحيد الشكل، التبويب، مجالات التدخل، محاور البرامج والمشاريع وكذا توحيد آليات التتبع والتنفيذ،  -
 ؛PMOبما يضمن التكامل والإلتقائية مع باقي البرامج المعتمدة في منظومة 

  ؛الحكامة )لجنة القيادة على مستوى العمالة ولجان التتبع على مستوى الدوائر( إرساء هيآت -

إرساء لجان فرعية موضوعاتية مكلفة بالدراسات، العقار، وضع التصور اللازم بخصوص توظيف تدبير  -
 المقدمة للمواطنين؛إستغلال وإشتغال كل المرافق المنجزة وتنظيم الخدمات 

ور والشركاء ومدة إنجاز المالية لبرنامج التنمية المندمج وتوزيعها حسب المحاتحديد نموذج للتركيبة  -
 ؛المشاريع

الحرص اللازم على الحفاظ على دورية إنعقاد إجتماعات هيآت الحكامة في آجالها المحددة، مع العمل على  -
 تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن إجتماعاتها؛

 تبع تنفيذ برنامج التنمية المندمج؛ توحيد مؤشرات قياس الأثر والنتائج لت -

 التنصيص على مقتضيات تخص كيفيات مراجعة أو تعديل الإتفاقية الإطار. -
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الواجب أخذها بعين الإعتبار عند دراسة مشاريع  إقتناء المعدات الشروط والمعايير

 :والآليات

 تبرير محتوى المشروع بالنظر إلى الإحتياجات؛ -

 ؛تقديم معطيات حول حظيرة المعدات المتوفرة )العدد، الحالة والعمر( -

 تحديد الكلفة التقديرية للإقتناء؛ -

 ؛المالية للجماعة الترابية التأكد من القدرة -

ضرورة إعتماد مبدأ التعاضد بين مختلف الجماعات على صعيد العمالة أو  -

الإقليم، في تسيير بعض المرافق )صيانة المسالك، نقل المرض ى، نقل الأموات، 

 صيانة الإنارة العمومية، جمع وتدبير النفايات......(.
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الماء الشروط والمعايير الواجب أخذها بعين الإعتبار عند دراسة المشاريع التي تخص 

الصالح للشرب والتطهير السائل والنفايات المنزلية والكهربة القروية والإنارة العمومية 

 :والحماية من الفيضانات

التوفر على دراسة الجدوى والدراسات التقنية والمالية للمشروع تبين على  -

الخصوص محتوى المشروع والكلفة التقديرية المعقلنة ومدة الإنجاز وبرمجة 

 الأشغال وبرنامج التمويل....

 تعبئة الموارد المالية من طرف الجماعات حسب برنامج التمويل المحدد؛ -

والإستغلال يضمن ديمومة الشبكات والمنشآت والتجهيزات تحديد طرق التسيير  -

 المنجزة؛

 توفير الوعاء العقاري لإنجاز الشبكات والمنشآت والتجهيزات حسب الحالة؛ -

 راسة التأثير على البيئة للمشروع؛إنجاز د -

 الأهمية الاقتصادية والإجتماعية والبيئية للمشروع. -

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ملاحظات
النسبة المئوية 
لتقدم الأشغال

مبلغ إعتماد 
الأداء المطلوب 

(
رهم د

)

كلفة الأشغال المنجزة 
(

رهم د
)

(
5)

المبلغ الإجمالي 
لإعنمادات الأداء 

صل بها
المتو
(

4)

المبلغ الملتزم به 
(

3)
 (

رهم د
)

ريخ التوقعي  التا
لإنهاء الأشغال

ريخ الأمر ببدأ  تا
الخدمة

مدة إنجاز 
صفقة

ال
نوعية الأشغال 

(
2)

صفقة
نائل ال

صفقة
رقم ال

ع  شرو
ب الم

صاح
المنتدب

مبلغ إعتماد الإلتزام 
المفتوح

مفتوحة بميزانية
صة 

مرجع الرخ
البرنامج 

d
e l'A

P

نسبة الإنجاز
 (

1)
الجماعة

العمالة أو الإقليم
ع شرو

عنوان الم

المجموع

المفتاح

)1
(

)2
(

)3
(

)4
(

)5
(

ملاحظة

رقم  الملحق 
4 :

جدول نموذجي متعلق بتحويل إعتمادات الأداء

سات، مساعدة تقنية
را أشغال، د

بما فيها مراجعة الأثمان، وغرامات التأخر في الأداء
بما فيها مراجعة الأثمان، وغرامات التأخر في الأداء,,,,,,,,
,,,,,,,,

نسبة التقدم الحقيقية للأشغال بما فيه الأشغال التي لم يتم بعد أداؤها

مجموع إعتمادات الإلتزام
(

رهم د
)

ع حول المشرو
بيانات 

ع تمويل المشرو
صفقة

حول ال
بيانات 

ضر التسلم
ك التي لم يتم بعد تسويتها ومن محا

سخ من تل
صيلية المؤداة ون

ف التف
سخ من الكشو

ن

سة
را طور الد

طور الإنجاز، أشغال متوقفة، في 
أشغال في 



































































































































































































































































































633 
ROYAUit U MAROC 

Ministère de l'Intérieur 

N 

**** ****** * 

DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES LOCALES DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DE L'EQUIPEMENT DDUT 

**'*'*****'****. 

N.. 

18 Juin 020 Date.. 

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR 

A 

MESSIEURS LES WALIS DES REGIONS 

MADAME ET MESSIEURS LES GOUVERNEURS DES PROVINCE 

ET PREFECTURES DU ROYAUME 

Objet: Charte Nationale de Gouvernance de la vidéo-protection urbaine. 

ae 
du developpement des villes, les Collectivités Territoriales ont de plus en. 

pius recOurs à l'installation des systèmes de vidéo protection dans les espacesS 

publics Ppour améliorer la' sécurité des citoyens, prévenir les actes de 

vandalisme et criminels et éventuellement gérer le trafic et fluidifier la 

circulation. 

outefois, pour un développement harmonieux de ce secteur, mettant fin aUX 

initiatives unilatérales et non coordonnées, constatées lors de l'installation et 

le déploiement des dispositifs de vidéo-protection au niveau territorial, ce" 

Ministère s'est engagé dans une démarche qui vise la cohérence, 

'homogénéité et l'évolution de ce type de projets et ce, à travers 

l'accompagnement des CTs sur les plans technique, organisationnel et 

financier. 

A cet effet, une Charte Nationale de la Gouvernance de la Vidéo-Protection 

urbaine (dont copie ci- jointe) a été élaborée, conjointement entre la DGCT et 

la DGSN fixant les règles de fonctionnement et de développement de ces 

systèmes et guidant les choix des CTs dans toutes les étapes de leur mise en 

place, à savoir 

1. La manifestation du besoin par le Maitre d'Ouvrage et létablissement du 

projet de convention; 

2. L'engagement d'un bureau d'études spécialisé pour assurer la mission de 

la Maitrise d'CEuvre et la proposition de solutions; 
3. L'engagement du prestataire de service et l'exécution du projet; 

4. Le suivi, la maintenance et l'évaluation du système; 

5. L'extension du système existant ou sa mise à niveau. 

** **** 

********************************************** **** 

************************* 
**** 
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Préambule 

La charte nationale relative à la gouvernance de la vidéo-protection urbaine répond au 

souci de reprendre en main le développement de ce secteur et de mettre fin aux initiatives 

unilatérales et non coordonnées constatées dans le déploiement des dispositifs de vidéo-

protection urbaine et de gestion de la mobilité au niveau des villes du Royaume, tout en assurant 

l’engagement des pouvoirs publics à promouvoir l’investissement dans cette technologie. La 

présente charte est adressée à l’Administration et aux Collectivités Territoriales (Préfectures, 

Provinces, Conseils Régionaux, Conseils Provinciaux, Conseils Communaux…), en plus de tout 

acteur désigné pour investir dans la vidéo-protection urbaine tels que les Sociétés de 

Développement Local (SDL) ou les sociétés privées et ce, vue les attributions du :  

- Président du conseil de la commune qui exerce le rôle de la police administrative dans les 

domaines de la tranquillité publique et la sûreté des passages (article 100 de la loi 

organique 113-14 relative aux Communes) ; 

- Conseil Communal en matière de gestion des services et équipements public dont 
notamment la circulation et le roulage (article 83 de la loi organique 113-14 relative aux 
Communes) ; 

- Gouverneur de la Province /Préfecture en matière du maintien de l’ordre et de la sécurité 
publics sur le territoire communal (article 110 de la loi organique 113-14 relative aux 

Communes). 

Par ailleurs, il y a lieu de noter que les systèmes de vidéo-protection sont mis en place et 

exploités dans les intérêts suivants : 

 La sécurité intérieure et extérieure de l’Etat ; 
 La lutte contre la criminalité, la délinquance et les incivilités ; 
 La gestion du trafic routier et la constatation des infractions aux règles de la circulation ; 
 La gestion urbaine et la promotion des villes intelligentes ; 
 Les enquêtes ou comptage nécessaires aux études des Plans de Mobilité Urbaine Durable, 

Plans de Circulation et tout projet relatif à la mobilité urbaine. 

COMITE CENTRAL DE LA VIDEO-PROTECTION URBAINE  

Un Comité Central de la Vidéo-protection urbaine (CCVP) composé des représentants de la 

Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT) et de la Direction Générale de la Sûreté 

Nationale (DGSN) a été mis en place pour le suivi des projets de la vidéo-protection urbaine et de 

gestion de la mobilité au niveau des villes du Royaume.  

Ce comité, qui se réunira périodiquement ou exceptionnellement, sera chargé notamment 

d'assurer l’encadrement technique et stratégique des CTs lors de la réalisation de ce type de 
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projets ainsi que du suivi régulier de l’expérimentation et de l’opérationnalisation, à partir des 

retours d’expériences des villes. 

Tout projet de vidéo-protection urbaine devra dans ce sens être soumis à l’approbation du 
CCVP dans les phases suivantes : 

1. la manifestation du besoin et l’établissement du projet de convention; 
2. la définition des solutions proposées par la Maîtrise d'Œuvre (MOE) ; 
3. l’évaluation du projet et de son évolution ; 

4. l'extension d’un système existant ou sa mise à niveau. 

SCHEMA DE GOUVERNANCE  

Afin de garantir la réussite de tout projet de mise en place d’un système de vidéo-

protection, les CTs, en tant que Maître d’ouvrage (MO), doivent adopter un schéma de 

gouvernance basé sur la concertation et la coordination entre les différentes entités à savoir : le 

Comité Central de Vidéo - Protection (CCVP), le Comité Local de Pilotage (CLP), le Comité Local de 

Suivi (CLS), la DGSN, la Maîtrise d'œuvre(MOE) et l’assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMO). 

Ainsi, l’intervention de ces différentes institutions et entités doivent respecter les étapes 

du processus de mise en place de ce type de projet défini ci – après :  

Etape 

1 

Besoin 

2 

Organisation 

3 

Approbation 

du CCVP 

4 

Engagement 

du MOE 

5 

Présentation 

6 

Exécution 

7 

Maintenance 

et Evolution 

8 

Communication et 

conduite de 

changement  

Acteurs 

en 

charge 

MO CLP 
CLS 

CLP MO MOE 
CLS 

Prestataire 
MOE 
AMO 

MO 
DGSN 

MO 

Acteurs 

consultés 

 

DGSN 
 

 CCVP CLP 
CLS 

CCVP CLP 
CLS 

DGSN 

DGSN DGSN 

 

En fonction du besoin du MO, celui-ci peut recourir à la désignation : 

 d’une Société de Développement Local (SDL) ou une société privée pour une maîtrise 
d‘Ouvrage Délégué (MOD) du projet ; 

 d’une Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour assurer son accompagnement 
administratif et technique durant toutes les phases du projet. 

 

Les étapes sus mentionnées sont décrites en détail ci-après. 
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ETAPES DE MISE EN PLACE D’UN PROJET DE VIDEO-PROTECTION 

Tout projet de vidéo-protection urbaine devra respecter les étapes suivantes : 

1. Définition du besoin par le Maître d’Ouvrage  

 La manifestation, avant le lancement de tout projet, de(s)l’entité(s) (notamment la/les 
CTs) responsable de la maîtrise d’ouvrage (MO) ; 

 L’analyse préliminaire des besoins en concertation avec les services de sécurité concernés 
pour justifier la finalité et l’objectif de la mise en place d’un système de vidéo-protection 
dans la ville, tout en abordant les points suivants :  

 Les problématiques observées par les autorités locales ainsi que les données et 

statistiques réelles relatives notamment au taux de délinquance, de criminalité, 

d’accidentologie, d’encombrement du trafic routier etc. ; 

 L’analyse de l’existant (installations, équipements, infrastructure relative au 

réseau à l’échelle de la ville et aménagements éventuellement prévus) ; 

 Définition de l'approche projet ; 

 Une estimation sommaire des prestations à réaliser ; 

 Adaptation du budget au besoin. 

 

2. Organisation institutionnelle et technique du projet 

 
 La définition d’un cadre de partenariat : établissement d’un projet de convention entre 

les acteurs impliqués qui fixe les modalités d’exécution et de financement du projet pour 

chacune de ses phases (étude, réalisation, maintenance ou extension) ainsi que les 

engagements des parties prenantes. 

 La mise en place au niveau local d’un comité de pilotage et d’un comité de suivi : 

 Comité Local de Pilotage (CLP) : composé des différents acteurs impliqués et présidé 

par le Wali et/ou le Gouverneur de la Préfecture/Province concernée et ayant pour 

mission de piloter le projet lors de toutes ses phases et de prendre des décisions quant 

à son évolution ou son extension ; 

 Comité Local de Suivi (CLS): composé des profils habilités parmi les acteurs impliqués. 

Il sera chargé du suivi du projet lors de toutes ses phases. 

3. Soumission du projet à l’approbation du CCVP 

 Le CLP, après validation, transmettra au CCVP pour approbation : 

- une note de présentation évoquant : 

 les résultats de l’analyse préliminaire des besoins effectuée par la CT en 

concertation avec les entités de sécurité concernées ; 
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 la vision préliminaire, le schéma institutionnel adopté pour la gestion du projet 

ainsi que le modèle prévu pour l’exploitation et l’évolution du système; 

 le budget estimatif du projet, le budget alloué par la CT ainsi qu’une 
proposition du montage financier ; 

 Le planning prévisionnel du projet. 

- le projet de convention préparé entre les acteurs impliqués et qui fixe les modalités 

d’exécution et de financement durable du projet. 

4. Engagement d’un bureau d’études spécialisé et proposition de 

solutions 

 L'engagement d’un bureau d'études spécialisé ayant des références dans des projets de 

vidéo-protection urbaine et de gestion de la mobilité est une étape essentielle afin de 

mener une analyse approfondie du besoin et assurer éventuellement la mission de la 

maîtrise d'œuvre (MOE), tout en considérant : 

 Les caractéristiques et particularités de la ville (Environnement, mobilité, 

administration et économie, infrastructure...) ; 

 Les budgets alloués pour chaque phase ; 

 Les besoins sécuritaires ; 

 L'évolution technologique. 

L’engagement du MOE par le MO se fera conformément à la réglementation des marchés 
publics. 

La solution projetée pourra être intégrée avec d'autres solutions intelligentes (Système de 

contrôle d'accès, gestion du trafic urbain, sécurité urbaine, vidéo-verbalisation...) et celles d'autres 

partenaires (Offices nationaux, administrations publiques, infrastructures critiques, grandes 

surfaces, banques, gares routières et ferroviaires, aéroports, enceintes sportives, etc.). 

A la fin de cette phase, un document de consultation des entreprises (DCE) devra être établi 

par le MOE. 

5. Présentation des solutions proposées au CCVP 

Une fois la solution proposée par le MOE et validée par le CLP, le CLS procédera avec le 

MOE à la présentation du projet, avec ses différentes composantes (consistance, budget, 

planning…) et ses perspectives d’évolution lors d’une réunion avec les membres du CCVP, et ce 

pour avis. 

Pour les projets en cours d’exécution et/ou en cours d’exploitation, la création des CLP et 
des CLS (avec désignation de leurs membres) devra être effective dès réception de la présente 

charte. Dans ce sens, une présentation de chaque projet et/ou système existant devra être 

effectuée par le CLS aux membres de la CCVP. 
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Les démarches précitées, sont également appliquées pour les projets d’extension et 

d’évolution des systèmes existants. 

6. Exécution et réception du projet 

Une fois lesdites solutions arrêtées par le MOE et approuvées par le CLP et le CCVP, cette 

étape consiste en l'engagement du prestataire de service pour la réalisation du projet de la vidéo-

protection suivant les dispositions du cahier de charge établi par le MOE. 

Les prestations de maitrise d’œuvre (MOE) porteront, outre sur les missions d’études, 

celles du suivi de l’exécution et de l’installation du système et travaux pour la réalisation du projet 

de la vidéo-protection urbaine ainsi que la réception desdites prestations. 

7. Maintenance, suivi, exploitation et évaluation du système 

 Maintenance et suivi: 

Afin de garantir un bon fonctionnement du système et assurer sa disponibilité 

opérationnelle, il est nécessaire de prévoir: 

- un suivi et une vérification continus des éléments du système par des profils qualifiés ; 

- une formation continue du personnel en charge du suivi de ce type de projets. 

- une garantie lors de l’établissement du marché d’installation du système qui s’étend sur 
une durée prédéterminée (idéalement trois ans) ce qui permettra de préparer 

efficacement un contrat pour la maintenance ; 

- un budget pour les équipements dégradés et pour la maintenance ; 

 Exploitation du système : 

Pour des raisons de sécurité de l’information, la DGSN a la charge exclusive de la gestion des 
habilitations et accès au système, étant l’acteur majeur de son exploitation opérationnelle et de 

son administration technique. Dans ce sens la DGSN décidera de déléguer aux entités désirant 

avoir un droit de visionner ou de recevoir les données produites par le système. 

Il y a lieu de souligner que le recueil et le traitement des données issues des systèmes de 

vidéo-protection urbaine, se fait dans l'intérêt de la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat, de 

la lutte contre la criminalité et la délinquance ainsi que de la gestion de la mobilité urbaine et du 

trafic routier.  

N.B : le traitement des données à caractère personnel est régi par « la loi n° 09-08 relative à 

la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel », à l’exception des données à caractère personnel recueillies et traitées dans l'intérêt 

de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'État et ce, comme stipulé 

dans l’alinéa-4 de l’article 2 de ladite loi.  
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 Evaluation du système : 

À l’issue des phases de réception et de la mise en marche opérationnelle du système et avant 

de procéder à une éventuelle extension, une évaluation périodique s’impose afin de mesurer et 
prendre en considération les ajustements éventuels aptes à améliorer l’efficacité du dispositif et 

vérifier que l’utilisation du système est assurée dans les meilleures conditions. 

A cet effet, l’exploitant majeur du système sera chargé d’établir annuellement un rapport 
sur son fonctionnement avec des propositions d’amélioration au CLP. Ce rapport sera transmis par 

la suite au CCVP pour information. 

 

8. Communication et conduite de changement 

Les CTs concernées ont pour obligation d’informer le public de manière claire et 
permanente de l'existence du système de vidéo-protection et de mener des campagnes 

d'information, de sensibilisation et de conduite de changement à l’égard des citoyens, moyennant 

les supports médiatiques, afin de faciliter leur adhésion à la stratégie globale adoptée. 

A posteriori, il serait nécessaire de communiquer sur les résultats réalisés grâce à la vidéo-

protection au niveau de la ville (baisse effective de la délinquance, de la criminalité et du nombre 

d’accidents de la circulation, lieux et formes de délinquance affectés...), et ce afin de justifier 

l’utilité des dispositifs installés et mettre en exergue leur valeur ajoutée. 





























Ladite charte préconise également un schéma de Bo entités à trave concertation et la coordination entre les différentes comités dédiés crées à cet effet 
d Coordinati 

un schéma de 
gouvernance 

qui 
favorise la 

és à travers des 

un Comité Central de Vidéo- Protection (CCVP) des Comités Locaux de Pilotage (CLP); des Comités Locaux.de suivi (CLS). 
ées Par aileurs, afin de définir un cadre de nartenariat entre les parties ip 

tout en tenant compte des. directives de ladite:charte, un modei 
convention de partenariat (dont copie ci jointe) fixant les modale 

Tinancement et. d'exécution des proiets de vidéo-protection est mis d 

disposition des CTs. 

de 

la 

est a noter que l'appui de ce Ministère à ces projets n'est garanti que pour les 

projets, jugés selon le CCVP, éligibles et conformes à la charte. 

A cet effet, je vous saurai gré de bien vouloir assurér une large diffusion de 
cette lettre circulaire et inviter tous les acteurs concernés à adhérer et à se 

conformer aux préconisations de la présente charte 

Pour le iti/stre de l'rtérieur etpar délkgaton 
Wali, Directeur 7énérai 

es iectiAtesZtaks 

Siné: Kiaid SAFIR 
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 وزير الداخلية

 إلى

 السيدات والسادة:

  وعمالات المقاطعاتولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم 

  والمقاطعات الترابيةرئيسات ورؤساء مجالس الجماعات 

 
 

 لجماعات الترابية.القضائية ل نازعاتالم تدبير حول  الموضوع:

 

 سلام تام بوجود مولانا الإمام

فقد لوحظ من خلال تتبع مصالح هذه الوزارة للمنازعات القضائية للجماعات الترابية وبعد، 

فوائد قانونية تكون مقرونة بأداء و  في غير صالحها تصدرحكام القضائية التي غالبا ما ارتفاع عدد ال 

الرامية مجهوداتها  وعلى رافقهاالعادي لم سيروعلى ال يزانياتهاعلى م يؤثر سلباالمر الذي  ،التأخيروغرامات 

    .الترابيةتحقيق التنمية إلى 

نصت على القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية  وفي هذا الإطار، وجب التذكير بأن

السادة السيدات و حرص ، والتي من شأن هالضبط منازعات المسطرية مجموعة من المقتضيات والقواعد

إلى  على الوجه المثل على تفعيلها وتطبيقها وهيئاتها ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الولاة والعمال

أن يساهم في ، الخرى المنصوص عليها بالقوانين والنظمة الجاري بها العملجانب مجموعة من المساطر 

 .عن مصالحها جيد دفاعوضمان  منازعات الجماعات الترابيةتحسين تدبير 
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  ها.تدبير منازعاتالجماعات الترابية في  مجالس رؤساءل القانونية سؤوليةالم: أولا

التمثيل والدفاع  مسؤوليةها أسندت القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية لرؤساء مجالس      

عنها لدى المحاكم، تحت طائلة ترتيب مسؤوليتهم عن كل تقصير أو إخلال بواجبات التمثيل أو الدفاع، 

  وذلك حماية لمصالحها وحفاظا على حقوقها.  

 :التمثيل القانوني للجماعات الترابية أمام القضاء -1

ها على الدفاع رؤساء مجالسسهر إن التمثيل القانوني للجماعات الترابية لدى المحاكم، يقتض ي 

عن مصالحها أمام الجهة القضائية المعروض عليها النزاع مدعية كانت أو مدعى عليها، وذلك عن طريق 

، وتتبعها في جميع مراحل الدعوى، ومعرفة الدعاوى القضائية باسم جماعتهم الترابيةإقامة جميع 

رفع هذه تلي  المرفوعة عند أول دورة عادية أو استثنائيةلس بهذه الدعاوى اإخبار المجمآلاتها، مع وجوب 

الدعاوى. كما يعهد إلى رؤساء المجالس مسؤولية تتبع الدعاوى القضائية المقامة ضد جماعاتهم الترابية 

ضمان تدبير جيد لهذه المنازعات، وتفادي صدور  بهدف والقيام بجميع الإجراءات أمام مختلف المحاكم

 . هاأحكام في غير صالح

ن تتبع المنازعات القضائية إ حيث ،ادعاءات المدعينالتأكد من مدى صحة كما يتعين الحرص على 

، وذلك من نية بسوء هذه الخيرة رفع دعاوى ضدإلى  المتقاضينللجماعات الترابية، أظهر لجوء بعض 

 .لفائدتهم مالية أجل استصدار أحكام قضائية بأداء مبالغ

دعاوى في  إلى رفع المعنية أن تبادر الجماعات الترابية هذه الحالات، على، في مثل يتعين ،وعليه

، وعند الاقتضاء، تحريك الدعوى استرداد هذه الموالب المطالبة من أجل ، وذلكبالمر مواجهة المعنيين

  العمومية في مواجهتهم.

مجالس هذه  ومن أجل تأمين الدفاع عن مصالح الجماعات الترابية أمام القضاء، فإن رؤساء

الخيرة مدعوون إلى الاستعانة بمحامين لهذه الغاية وذلك في احترام تام للضوابط القانونية المعمول بها، 

ضمانا لفعالية  مع الحرص على تتبع أداء المحامين والتنسيق المستمر معهم في مختلف المساطر، وذلك

 الدفاع ولحسن تتبع الملفات القضائية الموكولة إليهم.  
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اقبة الإدارية على أداء رئيس المجلس لمهامه في الإشراف على منازعات جماعته الترابية -2  :المر

السهر على اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة أوجب المشرع على رؤساء مجالس الجماعات الترابية 

وتكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن أي . في إطار المنازعات القضائية الخيرةهذه بحفظ مصالح 

في إطار المقتضيات المتعلقة بالمراقبة الإدارية، لاسيما تلك  مإخلال بهذه المهمة قد يرتب مسؤوليته

انون التنظيمي من الق 65من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والمادة  67المنصوص عليها في المادة 

 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. 64المتعلق بالعمالات والقاليم والمادة 

 : المنازعات بالجماعات الترابيةبتدبير تأهيل الموارد البشرية المكلفة  -3

الجماعات الترابية على مستوى  الدور الذي تضطلع به المصالح المكلفة بالمنازعاتأهمية  بالنظر إلى

الوسائل  مع تسخيرفي المجال القانوني  ؤهلةم بشرية واردعلى م توفر هذه الخيرة الضروري أصبح من فقد 

وتتبع الملفات القضائية  ،التي تتناسب مع طبيعة مهامهم، وتسمح لهم بمواكبة مختلف المساطر اللازمة

 وكذا الإدارات ،في حينه، علاوة على تسهيل مهامهم في الحصول لدى مختلف مصالح جماعاتهم الترابية

 .هالفي جميع مراحالخرى، على مختلف المعلومات المتعلقة بالملفات القضائية 

 القضائي للجماعات الترابية  الوكيلدور : ثانيا

للجماعات الترابية وهيئاتها لتعزيز المن  والقضائية المساعدة القانونيةاعتبارا لهمية توفير 

 هتعيينو  لقوانين التنظيميةبمقتض ى االوكيل القضائي للجماعات الترابية  تم إحداثالقانوني لعمالها، 

يوليوز  13بتاريخ  6899، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1555.20رقم وزير الداخلية  قرار بموجب

2020. 

مواكبة الجماعات الترابية وهيئاتها في مجال  بمهامالوكيل القضائي للجماعات الترابية  ويضطلع

بأداء دين أو تعويض، تها تدبير منازعاتها ودعم دفاعها، خاصة بالنسبة للدعاوى التي تستهدف مطالب

ة عدم القبول، بحيث إن القوانين التنظيمية اشترطت إدخاله في الدعوى من طرف المدعين تحت طائل

وهو المقتض ى الذي يجب الحرص على مراقبة مدى التزام المدعين به في حال رفع دعوى قضائية ضد 
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الجماعة الترابية المعنية ؛ وهو ما الجماعات الترابية أو هيئاتها دون مباشرة و يخول له مساعدة ودعم دفاع

  .الحاجة إلى تفويض منها

كدعاوى الإلغاء وتسوية الوضعية بعض الدعاوى الخرىبالإضافة إلى ذلك واعتبارا لهمية 

على الجماعات الترابية أو قد يستتبعها رفع دعاوى تعويض،  انعكاسات سلبيةتكون لها قد التي الفردية، و 

في لمؤازرتها للجماعات الترابية وهيئاتها إمكانية تكليف الوكيل القضائي للجماعات الترابية  المشرعخول 

بكل وثيقة مفيدة من شأنها أن تمكن الوكيل  المذكور  تكليفالعلى أن يتم إرفاق  ذلك.هذه الدعاوى ك

وتقييم الموقف القانوني للجماعة  ،القضائي للجماعات الترابية من الإحاطة الشاملة بموضوع المنازعة

 لصالحها في هذا الشأن.الترابية المعنية وإعداد الدفوعات اللازمة 

لا يعفي الجماعات الترابية وهيئاتها المعنية وجود الوكيل القضائي للجماعات الترابية  غير أن

باعتبارها المطلوبة الصلية في هذه  في الدفاع عن مصالحها أمام القضاءالقانونية  بالدعوى من المسؤولية

 الدعاوى القضائية.

بالمراقبة الإدارية على الجماعات  كما تجدر الإشارة، من ناحية أخرى، إلى أن المنازعات المتعلقة

رقم طبقا لمقتضيات القرار  مستثناة من مجال تدخل الوكيل القضائي للجماعات الترابية الترابية تبقى

 وذلك بالنظر إلى خصوصياتها وإلى طبيعة أطرافها. المشار إليه أعلاه، 1555.20

إمكانية إبرام  أتاحت رابيةالقوانين التنظيمية للجماعات التوحيث إن علاوة على ما سبق، 

وذلك للاستفادة من  ات بين الوكيل القضائي للجماعات الترابية والجماعات الترابية وهيئاتهاياتفاق

يجب أن تحدد هذه فإنه  خدماته والمتمثلة في تعزيز دفاعها وتقديم الاستشارة والمساعدة القضائية،

إبرام هذه الاتفاقيات بعد دراسة وتقييم أسباب . ويتم تقديم هذه الخدماتالاتفاقيات شروط وأشكال 

 وموجبات إبرامها من طرف المصالح المختصة بهذه الوزارة.

هذا وبالنظر إلى ما تتطلبه معالجة القضايا المتعلقة بمنازعات الجماعات الترابية من ضرورة 

يؤدي عدم  التوفر على الوثائق والمعطيات وبالسرعة المطلوبة وذلك لارتباط القضايا بآجال محددة،  والتي

احترامها، كما هو معلوم، إلى سقوط الحق في الطعن، فقد تم إحداث بريد إلكتروني خاص بالوكيل 
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اة التواصلية وسيلة دوتعد هذه ال . ajct@interieur.gov.maالقضائي للجماعات الترابية، وهو كالتالي: 

فعالة لإضفاء الطابع الرسمي على التبادل الإلكتروني للوثائق المتعلقة بمنازعات الجماعات الترابية، من 

جهة؛ ولتسهيل عملية تبادل الوثائق وتسريع وثيرة معالجة الملفات وتيسير التنسيق بشأنها، من جهة 

 أخرى. 

كتروني إلى جانب المراسلات العادية، البريد الإل لترابية استعمال هذالجماعات ال يمكنوعليه، 

هذه  مصالحإن و  ،هذا .لاسيما فيما يتعلق بموافاة الوكيل القضائي للجماعات الترابية بالوثائق المطلوبة

  .إنجاز مشروع نظام معلوماتي مندمج لتدبير منازعات الجماعات الترابيةصدد الوزارة ب

 حل منازعات الجماعات الترابيةتفعيل الحلول البديلة في  :ثالثا

قد تبين من خلال مواكبة مصالح هذه الوزارة لمنازعات الجماعات الترابية محدودية تفعيل ل

 239مقتضيات مسطرة الوصل التي نصت عليها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية في المواد 

رقم  241و 240و من القانون  211و 210و  209المتعلق بالجهات، والمواد  111-14من القانون التنظيمي

من القانون التنظيمي رقم  267و 266و 265المتعلق بالعمالات والقاليم، والمواد  112-14التنظيمي رقم 

المتعلق بالجماعات، بحيث أبانت الممارسة أن هذه المسطرة اختزلت في جانبها الشكلي كشرط 113 -14

نما هو إهذه المسطرة من إقرار هدف الن لقبول الدعوى القضائية الموجهة ضد الجماعات الترابية، رغم أ

منح الجماعة الترابية المعنية فرصة مراجعة أعمالها وبحث الحلول الودية لتجنب تبعات المنازعات 

الذين يضطلعون  العمالات والقاليم وعمال الجهات ولاة السادةالسيدة و   القضائية، وذلك تحت إشراف

 الجماعات الترابية والمشتكين.بمقتض ى هذه المسطرة بمهمة الوساطة بين 

يجب أن تضطلع به في حكامة تدبير  والدور الذيهذه المسطرة ل القصوى  هميةال  وبالنظر إلى

إلى الحرص على تفعيل هذه  والعمال مدعوون السادة الولاةالسيدة و  منازعات الجماعات الترابية، فإن

    التالية:الإجراءات تطبيق المسطرة من خلال 
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 في إطار مسطرة الوصل قصد مقاضاة إحدى الجماعات الترابية سواء تعلق  التوصل بشكاية عند

، ومباشرة بعد المر برفع دعوى تجاوز السلطة أو دعوى مطالبة الجماعة بأداء دين أو تعويض

دراسة شكاية المعني بالمر من طرف ، فإنه يجب داخل الآجال المحددة للمشتكيتسليم الوصل 

شعار الجماعة بالموضوع، ودراسة موقفها بخصوصه وتقييم وضعها القانوني في مصالحكم وإ

 الملف، وكذا الآثار المحتملة لي حكم قضائي قد يصدر في الموضوع.

 ة الترابيةإذا تبين أن المنازعة جدية وتتعلق بمبالغ مالية هامة قد تؤثر سلبا على ميزانية الجماع ،

قانون المسطرة نكم القيام بدور الوساطة في إطار مقتضيات يمك، هاسير العادي لمرافقالعلى و 

(. وفي هذا الصدد، يمكنكم إخبار طرفي النزاع برغبتكم 327-69إلى  327-55ول من الفصالمدنية )

يتم بموجبه  اتفاق الوساطةودعوة طرفي النزاع إلى إبرام صلح التسهيل إبرام في التدخل كوسيط ل

بين الطرفين. وتجدر الإشارة إلى أن لمسطرة الوساطة عدة مزايا  نزاعاللإنهاء  تعيينكم كوسيط

 يمكن إجمالها في الآتي: 

 أن  
 
 المحكمة المحال إليها نزاع في مسألة أ
 ر  ب 

  م 
أن تصرح بعدم ملزمة بأنها اتفاق وساطة الطراف في ش 

 ؛  القبول إلى حين استنفاد مسطرة الوساطة أو بطلان اتفاق الوساطة

 ،؛القيام بكل خبرة من شأنها أن توضح النزاع ،بعد موافقة الطراف يمكن للوسيط 

  يوثق في محضر يقترح الوسيط، عند انتهاء مهمته، على الطراف مشروع صلح أو بيانا عن العمال

 فإن الوسيط يسلم ،وفي حالة عدم وقوع الصلح لي سبب من السباب؛ مع الطرافه يوقع للصلح

 ؛تي تحمل توقيعه للأطرافوثيقة عدم وقوع الصلح ال

 من طرف  يكتس ي الصلح بين الطراف قوة الش يء المقض ي به، ويمكن أن يذيل بالصيغة التنفيذية

. ويمكن تنفيذه في إطار الفصل المخصص " رئيس المحكمة المختصة محليا للبت في موضوع النزاع

بميزانيات ( (Dommages et intérêts au profit des tiers" تعويضات عن الضرر لصالح الخواصلل

 الجماعات الترابية؛    

 ،لجنة على مستوى ولاية الجهة أو  تشكيليتعين  ولتفعيل الوساطة في إطار مسطرة الوصل

السيد الوالي، أو العامل أو من يمثله، وتتألف من رئيس الجماعة  برئاسةالعمالة أو الإقليم، 
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الاستعانة  ويمكن للجنة .الموظفين المعنيين لهذه الغايةالترابية المعنية بالشكاية أو من يمثله، ومن 

أن تؤدى أتعابهم مناصفة  الطراف علىبموافقة من  ، عند الاقتضاء،بالخبراء في المجالات التقنية

إذا ما تم التوصل إلى يوقع عليه الطراف اتفاق صلح  رسمي بمثابة، ويسجل ذلك في محضر همبين

 ذلك.

بالنسبة لدعاوى الإلغاء، يتعين عند سلوك مسطرة الوساطة المشار إليها أعلاه وتجدر الإشارة إلى أنه 

 نين المعمول بها.مراعاة آجال الطعن بالإلغاء المحددة في القوا

أما في حالة قيام نزاع بين جماعة ترابية من جهة، وإدارة عمومية أو مؤسسة عمومية من جهة أخرى، 

فإنه يمكن الاتفاق بين الطراف على اللجوء إلى وساطة والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم التابعة له 

رسمي بذلك، يوقع عليه الجماعة، وفي حالة حصول اتفاق بين الطراف المتنازعة يتم تحرير محضر 

الطراف مع تمكينها من نسخة منه، ويلتزم كل طرف بتنفيذ مقتضياته، وترفع نسخة من المحضر إلى 

 الوكيل القضائي للجماعات الترابية والوكيل القضائي للمملكة. 

أما في حالة عدم توصل الطراف إلى حل توافقي، يتم إعداد تقرير من طرف والي الجهة أو عامل  

لعمالة أو الإقليم يتضمن موقف الطراف المعنية، وكذا مقترحاته بشأن سبل حل النزاع القائم، ويرفعه ا

إلى الوكيل القضائي للجماعات الترابية للقيام بالتحكيم بوساطة بتنسيق مع الوكيل القضائي للمملكة 

علق بالتوفيق بين المت 2021ماي  19بتاريخ 2021/10في إطار مقتضيات منشور رئيس الحكومة عدد 

 الإدارات في النزاعات الناشئة فيما بينها.

 

  : الحرص على التقيد بالمساطر القانونية المعمول بها في جميع تصرفات الجماعات الترابيةرابعا

إن من أبرز السباب التي تؤدي إلى تزايد المنازعات والحكام القضائية الصادرة في مواجهة 

عدم التقيد التام لهذه الخيرة بمبدأ المشروعية في بعض أعمالها. علما بأن تدبير الجماعات الترابية، هو 

ءلة شؤون الجماعات الترابية هو مؤطر بمقتضيات قانونية ملزمة وجب عليها احترامها تحت طائلة المسا

  .القانونية
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 وتعتبر المجالات التالية أهم مصدر للمنازعات والتي تستوجب تتبعا وحرصاً بالغين: 

 :مجال التعمير وتدبير الممتلكات-1

بالقانون رقم  إن بنزع الملكية لجل المنفعة العامة  7.81إخلال الجماعات الترابية المتعلق

الجزء الكبر  المتعلقة به الدعاوى  تمثل، يجعلها توجد في وضعية اعتداء مادي الذي وبالاحتلال المؤقت

تتعلق بمنازعات ناتجة  ى أن نسبة كبيرة من هذه الدعاو  . ذلكمن الملفات القضائية للجماعات الترابية

واحتلاله دون اللجوء إلى مسطرة نزع  الترامي على ملك الغير عن إقدام بعض الجماعات الترابية على

عليها قانونا. وهي ممارسة، فضلا عن كونها مخالفة للقانون، فإنها تكلف الجماعات  المنصوصالملكية 

التي كان من الممكن أداؤها في حال سلوكها أداء تعويضات باهظة تفوق بكثير التعويضات  المعنية الترابية

ن المساهمة كما تحرمها من عدة امتيازات من بينها عدم الاستفادة م. للمسطرة القانونية المعمول بها

المتعلق بالتعمير، وكذا عدم الاستفادة من  12.90من القانون رقم  37المجانية المنصوص عليها في المادة 

المتعلق بنزع الملكية لجل المنفعة العامة وبالاحتلال  7.81رقم  زائد القيمة المنصوص عليها في القانون 

     المشار إليه أعلاه.  المؤقت

، عند إحداث مرافق أو تجهيزات عمومية أو الجماعات الترابية علىيتعين  ولمعالجة هذا الوضع،

مشاريع تنموية  ةك مسطر و سلتحرص على توفير العقارات اللازمة لذلك سواء عن طريق  ، أنإنجاز

 نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.أو مسطرة الاقتناء بالتراض ي 

أو  اتطرق التجزئ إلحاقمسطرة مباشرة  كما يتوجب على الجماعات الترابية الحرص على

العامة  هاالسكنية وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة بأملاك اتالمجموع

ات، طبقا لمقتضيات المادة التجزئ مشاريعالتسلم المؤقت لشغال التجهيز المنصوص عليها في وذلك بمجرد 

حيث تبين من خلال تتبع ؛ المتعلق بنظام الملاك العقارية للجماعات الترابية 57-19رقم  القانون من  44

ات أن عددا من المشتكين يستغلون عدم قيام الجماعمنازعات بعض الجماعات الترابية في هذا الشأن، 

المعنية بتحفيظ وتسجيل الطرق والتجهيزات، التي تدخل ضمن ارتفاقات تتعلق بتجزئات عقارية  الترابية
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عمل على نقلها لفائدتها بالمجان وفق ما ينص عليه القانون، وذلك يتم العدة سنوات ولم  منذم إحداثها ت

  .في إطار الاعتداء المادي، بدون وجه حق بالتعويض وى المطالبةالرفع دع

رجعي تسري  المشار إليها أعلاه 44المادة أحكام وجدير بالذكر أن  على التجزئات العقارية بأثر

والمجموعات السكنية التي كانت موضوع تسلم مؤقت لشغال التجهيز المنصوص عليها في مشروع التجزئة 

؛ وبالتالي فإن هذا المقتض ى يمنح للجماعات الترابية التنفيذ المذكور حيز 57-19القانون رقم  قبل دخول 

التسلم المؤقت للأشغال. التجزئات موضوع الترخيص مباشرة بعد  تالمعنية الحق في نقل ملكية ارتفاقا

وعليه، فإن من شأن الحرص على تفعيل هذه المقتضيات حماية الجماعات الترابية المعنية من الدخول 

في منازعات قضائية وكذا تمكينها من تسوية وضعية التجزئات السابقة، فضلا عن تثمين وتنمية 

 ممتلكاتها.  

 :العمومية افقالمر مجال الصفقات وتدبير -2

تتبع الدعاوى المرفوعة ضد الجماعات الترابية في مجال الصفقات وتدبير المرافق العمومية،  من خلال

تبين أن بعض هذه الجماعات لا تتقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة لهذه المجالات، مما يؤدي إلى صدور 

 أحكام قضائية بمبالغ جد مرتفعة تعجز عن تنفيذها.

لسلبية لهذه الحكام، فإنه يتعين على الجماعات الترابية العمل على احترام ومن أجل الحد من الآثار ا    

المساطر القانونية المعمول بها، مع الحرص على تتبع الدعاوى المرفوعة ضدها أمام القضاء، وتفعيل 

ة الحلول الحبية لإنهاء النزاع، خصوصا إذا ما كانت الديون المتعلقة بالصفقات وتدبير المرافق العمومي

ثابتة في ذمة الجماعات الترابية المدعى عليها، وذلك تفاديا لطول المساطر القضائية وتبعاتها المالية على 

 ميزانياتها.

 

  :في مجال تسوية الوضعية الفردية-3

لقد عرفت المنازعات المتعلقة بمجال تسوية الوضعية الفردية ارتفاعا ملحوظا في السنوات 

الخيرة، حيث يلجأ العديد من موظفي وأعوان الجماعات الترابية إلى القضاء للمطالبة بالإدماج المباشر 
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و الإجازة، في درجة تقني أو متصرف مساعد، وذلك بالاستناد إلى مجرد حصولهم على شهادة التقني أ

 وضعيتهم الإدارية والمالية بأثر رجعي يمتد في بعض الحيان إلى أكثر من عشر سنوات.  والمطالبة بتسوية

بتاريخ  503/3تها الخيرة )القرار رقم امن خلال قرار  امهمّــغير أن محكمة النقض تبنت توجها 

في الملف عدد  17/02/2019بتاريخ  729/3والقرار رقم 5457/4/2/2019في الملف عدد  29/04/2021

...(، حيث أقرت أن حصول الموظف الجماعي على الشواهد المشار إليها تخول له فقط  5584/4/2/2019

الترابية المعنية غير ملزمة بإدماجه المباشر في الدرجة  الحق في الترشح لاجتياز المباراة وأن الجماعة

المطلوبة، بناء على الشواهد المحصل عليها، وذلك مراعاة لضوابط التوظيف والترقي التي يجب التقيد بها 

تكريسا لمبدأ المساواة بين المترشحين، وما يقتضيه ذلك من اعتماد مسطرة المباراة للحصول على الترقية 

        المطلوبة. 

 

 

 :ائية: تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهخامسا

 به الصادرة في مواجهة المقض يالش يء  قوةالحائزة ل الحكام القضائية النهائيةتنفيذ ن تتبع إ

 .الحكامهذه الجماعات الترابية، ورغم المجهودات المبذولة في هذا الصدد، أبان عن ضعف في نسبة تنفيذ 

حالات الامتناع عن تنفيذ الحكام أدى إلى تزايد اللجوء إلى مساطر التنفيذ الجبري التي  عارتفاكما أن 

 الخيرة هذهوممتلكات يباشرها المحكوم لهم في مواجهة الجماعات الترابية، وخاصة الحجز على أموال 

ترابية، ومن تهديدية، وهو ما يؤدي من جهة إلى عرقلة عمل هذه الجماعات الاتواستصدار أحكام بغرام

 إلى زيادة العبء المالي لهذه الحكام. ى جهة أخر 

 9المادة هذا، وفي حالة لجوء المحكوم لهم إلى استصدار أوامر بالحجز، يتعين الدفع بمقتضيات 

التي نظمت المسطرة الواجبة التطبيق في تنفيذ الحكام القضائية الصادرة ضد  19.79من قانون المالية 

الترابية ومجموعاتها وحددت الآجال والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان تنفيذ هذه الدولة والجماعات 

 ، من جهة.الحكام

النفقات المتعلقة بتنفيذ  المتعلقة بالجماعات الترابيةالقوانين التنظيمية  أدرجتومن جهة أخرى، 

ية الجماعة الترابية الحكام القضائية النهائية ضمن النفقات الإجبارية التي يجب أن تسجل في ميزان
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المعنية لزوما وإن اقتض ى الحال حذف نفقة غير إجبارية، بحيث إن التأشير على ميزانية الجماعات 

هذه الحكام ضمن مبالغ بالتأكد من تسجيل  رهيناالترابية من طرف سلطات المراقبة الإدارية يبقى 

القوانين هذه كما خولت  .لمالية المتاحةوذلك في حدود الإمكانيات ا ،الخيرة الإجبارية لهذهالنفقات 

 الحلول محل الآمر بالصرف لإصدار الحوالة في حال رفض إمكانيةالتنظيمية لسلطات المراقبة الإدارية 

 المر بصرف نفقة إجبارية مسجلة بالميزانية. هذا الخير

 للسيدةيمكن  ،تنفيذهاالحكام التي قد تواجه الجماعات الترابية صعوبات مالية في وفيما يخص 

اقتراح صيغ ميسرة من خلال وذلك ، التنفيذ الودي للأحكاموالعمال استثمار آليات  الولاةوالسادة 

 .لتنفيذ هذه الحكام باتفاق مع المحكوم لهم كتشطير المبالغ المحكوم بها

 

والسيدات والسادة رؤساء مجالس  والعمال الولاةيدة والسادة على ضوء ما سبق، فإني أهيب بالس

والسهر على  الحرص على تفعيل مقتضيات ومضمون هذه الدوريةكل فيما يخصه،  الجماعات الترابية،

 .التطبيق السليم لها
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